هذه الدروس المفرغة من كتاب أقيسة الصحابة  لم يتم تحقيقها بعد، وإنما هي للمدارسة فقط.
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أقيسـة الصحــابة وأثرها في الفقه الإسلامي
الدرس الحادي عشر: تابع تطبيقات الأقيسة في المعاملات
شرح الشيخ محمد حسن عبد الغفار

تابع كتاب الحدود:

التطبيق الرابع: حد شارب الخمر:
شرب الخمر حرام وكبيرة من الكبائر، وقد لعن الله على لسان  نبيه من تجرأ على شرب الخمر، قال الله تعالى  مدرجا حرمة الخمر، وهذه كانت سنة التدريج لحكم عظيمة، لأن الناس لو ألزموا بعدم الشرب وقد كانوا يشربون الخمر أنهارا، لعلهم في هذا الأوقات والإيمان لم يتمكن من القلوب أن يفتنوا ويردوا على أعقابهم، لذلك درج الله تحريم الخمر بسنة تدريجية،  وهذه نسخت بعدما استتب الأمر في شرب الخمر. قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء:43] وبعد ذلك قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة:90]
وقد درَّج الله حرمة شرب الخمر، ثم بين  رسول الله أن الأمر من الكبائر، كما روى مسلم أِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟) قَالَ: لَا. فَسَارَّ إِنْسَانًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (بِمَ سَارَرْتَهُ؟) فَقَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا. فَقَالَ: (إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا). 
وفي الحديث: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ). 

بل هناك رواية في إرواء الغليل صححها الشيخ الألباني: (وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ)، فالذي يجلس على مائدة الخمر له نفس الإثم. 
وهذه المسألة ترجع إلى قاعدة عظيمة جدا ألا وهي [الرضا بالمنكر كمرتكبه] وقد قال الله تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} [النساء:140]، فقوله: {إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} والمثلية ظاهرة هنا بأنه إذا سكت المرء عن شيء أخذ إثمه. ولذلك قال أئمتنا: على شاربي الكؤوس أن يتناصحوا. وإلا فإن الإثم إثمان، والذنب ذنبان.
حد شارب الخمر اختلف فيه العلماء فيه على قولين:

القول الأول: قول جماهير السلف والخلف أن حده أربعون، كما في الصحيحين عنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ.
وكان كثيرا ما يؤتى برجل في الخمر، حتى قال خالد: لعنة الله عليه ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي: (لا تلعنه، لاتعن الشيطان عليه، والذي نفسي بيده ما أراه إلا يحب الله ورسوله).
وهذا رحمة بالعاصي، ولكن رسول الله جلده ولم يعذره في الحد، وجلده رسول الله  والصحابة أربعين.

القول الثاني: وهو قول تبناه عمربن الخطاب رضي الله عنه، وهو قول استقاه من علي رضي الله عنه، ومع ذلك خالف علي عمر. 

أنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَرْسَلَ إِلى عُمَرَ أنَّ النَّاسَ قَدِ انْهَمَكُوا فِى الْخَمْرِ وَتَحَاقَرُوا الْعُقُوبَةَ فِيهِ فقَالَ: "مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ؟" فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِّ الْحُدُودِ قَالَ فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ. وفي رواية َقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى أَوْ كَمَا قَالَ، فَجَلَدَ عُمَرُ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ.

ولكن بعد موت عمر وقد استخلف الناس عثمان، فإَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ أَرْبَعًا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَزِيدُكُمْ. فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُجْلَدَ فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ. قَالَ وَفِيمَ أَنْتَ وَذَاكَ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: بَلْ عَجَزْتَ وَوَهَنْتَ، قُمْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَاجْلِدْه.ُ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ، قَالَ لَهُ: أَمْسِكْ.  ثُمَّ قَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ، وَضَرَبَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ.

والعلماء قالوا: الحد يصل إلى ثمانين بالقياس على حد المفتري، لكنه لا يصح لأنه قياس صادم، فالحد أربعون.
تابع الأطعمة والأشربة:

مسألة تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة:
حرم رسول الله الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما في الصحيحين، قال: (لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ).
وروى مسلم عن أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ).

وهذه المسألة محل إجماع.

ولكن الخلاف ظهر في كلية الاستعمال، هل الاقتناء للصواني أو السلسلة أو السقف من الذهب والفضة،..يجوز أم لا؟

· بعض العلماء قال: النهي ما جاء إلا على الاستعمال،  فيبقى على ما هو عليه، والأصل عدم التحريم وقد قال الله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة:29]  فالأصل أن كل ما خلق في الأرض مباح الاستعمال، فالأصل الإباحة. قالوا ويعضد ذلك أن النهي جاء مخصوصا في الأكل والشرب.

· أما كثير من أهل العلم أخذوا بقياس الصحابة، وقالوا الاستعمال يقاس على الطعام والشراب.
وإذا دققنا النظر وجدنا أن هذا القياس قياس أولوي، لم؟ المعنى: إذا كان الله قد  منع الأمة من الأكل والشرب وهم في حاجة إليهما، فلأن يمنعهم من الاستعمال المطلق من باب أولى.

لاسيما وأن رسول الله بين الحكمة فقال: (فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ) فهذا التعليل عموما في الطعام والشراب والاستعمال.

وإن كان بعض العلماء قال بعدم الحرمة في الاستعمال، ولكن الصحيح الراجح أن حرمة الاستعمال أوضح من الحرمة في الطعام والشراب، فمنعهم منه ولا يحتاجون للتزي والتشهي أو التزين. 

فنقول: إن منعهم مما يحتاجون إليه، فلأن يمنعهم مما لا يحتاجون إليه من باب أولى.
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